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نسق التعليم في تقرير التنمية 
الإنسانية العربية الثاني
د. أحمد الهبوب
جامعة إب
تناول التقرير نسق التعليم بشيء من التركيز في الفصل الثاني من القسم الثاني تحت عنوان "نشر المعرفة "  وأفرد له مكانة مرموقة في الرؤية الاستراتيجية ، كما وردت له بعض الإشارات والاستشهادات في مواقع كثيرة من التقرير . وسوف لن نخوض في مختلف جوانب النسق التعليمي كما وردت في التقرير وإنما تستهدف الورقة  في هذا المحور تسليط الضوء على أبرز ما أورده التقرير عن التعليم العام ، ماثلاً بأبرز قضايا التعليم مادون الجامعي. 

ولقد تضمنت معالجة نسق التعليم المحاور الآتية : 

تشخيص واقع التعليم في البلدان العربية:  

استهل التقرير استعراض هذا الموضوع بخلاصة عما ورد في التقرير الأول مفادها أنه وعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت في مجال التوسع الكمي في التعليم في البلدان العربية منذ منتصف القرن العشرين ، إلا أن الوضع العام  للتعليم مازال متواضعاً مقارنة بإنجازات دول أخرى حتى في العالم النامي . وذلك بسبب ارتفاع معدلات الأمية ولا سيما في البلدان الأقل تطوراً وبين الإناث على وجه التحديد ، حرمان بعض الأطفال من حقهم في التعليم الأساسي وتدني نسب الالتحاق بالمراحل الأعلى من التعليم النظامي مقارنة بالدول المتقدمة ، وتناقص الإنفاق على التعليم . 

غير أن  أخطر مشكلات التعليم في البلدان العربية تتمثل في تردي نوعيته بما يجعله يفقد هدفه التنموي الإنساني من أجل تحسين نوعية الحياة وتنمية قدرات الإنسان الخلاقة . ويعزي التقرير ذلك إلى قلة الموارد وتردي نوعية مكونات العملية التعليمية والتي تأتي في طليعتها سياسات التعليم وأوضاع المعلمين والمناهج وأساليب التقويم ، في مختلف مراحل التعليم وأنواعه . 

ففي مرحلة التعليم ما قبل المدرسي ، أوضح التقرير أن التدخل المبكر الموجه لخدمة الطفل وأسرته لا يعد استثماراً له مردود اقتصادي واجتماعي فحسب بل أنه يمثل ضرورة تربوية ونفسية في الأساس . وتتحدد درجة النمو العقلي والمعرفي للطفل في هذا المرحلة تبعاً  لطبيعة ووفرة المثيرات والمنبهات الخارجية التي يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة . 

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير التعليم في هذه المرحلة في بعض البلدان العربية ، إلا أن نوعية التعليم المقدم في معظم رياض الأطفال ما زالت لا تلبي مطالب تنمية قدرات الأطفال وإمكاناتهم الإبداعية ، وإنما تركز في الأغلب على تعليم القراءة والكتابة .

وبيّن التقرير أن تحقيق النمو المتكامل للأطفال في هذه المرحلة يتطلب توفير البيئة التربوية الملائمة بما تستلزمه من الكوادر المدربة والمتخصصة في هذا المجال والمواد والتجهيزات اللازمة ، وتوفير فرص اللعب وإيجاد مساحة من الحرية في الحركة والتعبير والاختيار واتخاذ القرار واحترام ذات الطفل لتشجيعه على الشعور بالثقة بنفسه.  

وفي محور نوعية التعليم المدرسي تناول التقرير أبرز مدخلات العملية التعليمية ماثلة في أوضاع المعلمين والمناهج وأساليب التقويم وسياسات التعليم ، ثم اختتم هذا المحور بتشخيص نوعية مخرجات التعليم ماثلة في التحصيل التعليمي . 

فقد استعرض التقرير أهمية دور المعلمين في العملية التربوية منوهاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المعلمين من ذوي الخبرة والمؤهلات العالية والذي يسعون جاهدين لإنجاح العملية التربوية  . غير أنهم يواجهون جملة من العوامل التي تؤثر سلباً على مستوى أدائهم فتردي مستوى المرتبات يدفعهم إلى صرف الكثير من جهودهم  وطاقاتهم لتعويض ما ينقصهم في هذا الجانب ، يضاف إلى ذلك نقص التسهيلات المدرسية ورداءة المناهج الدراسية وازدحام الفصول الدراسية وتدني مستوى التدريب الذي تلقاه الكثير منهم قبل الخدمة وما يتلقونه أثناء الخدمة .  

أما ما يتعلق بنوعية المناهج ، فقد أشار التقرير إلى أنه ورغم جهود التطوير والتجويد للمناهج الدراسية في البلدان العربية ، غير أنها لا زالت تتسم بالماضوية ، بمعنى الافتخار بالماضي التليد ، بدلاً من التركيز على حاضر الأمة ومستقبلها ، كما أنها تتسم بالثناء على الذات ووضع اللوم على الأجنبي. وهي مناهج مسيسة وتكرس الولاء والطاعة والتأييد للنظام القائم ، بدلاً من أن تشجع المتعلمين على التفكير النقدي الحر للمسلمات الاجتماعية والسياسية ، وغرس النزعة الاستقلالية والإبداعية لديهم. 

وعلى الرغم من تعدد أساليب وطرائق التدريس ، غير أن طريقة الإلقاء بما تعكسه من التلقين و الحفظ والاستتظهار  هي التي تطغى على كل ما عداها من تلك الطرائق والأساليب . أما مكونات المنهج وآلياته المختلفة فتكاد تُختزل بالكتاب المدرسي أو "المذكرات " أو " الملازم ".. ولا تقيس أساليب التقويم أكثر من مجرد الحفظ والتذكر ...

وتعرض التقرير باقتضاب شديد لمحور سياسات التعليم مشيراً إلى أنها في كثير من البلدان العربية تعاني من غياب الرؤية المتكاملة الواضحة للعملية التعليمية وأهدافها . مؤكداً أن مشكلات التعليم سواء ما كان مرتبط منها بالمدخلات والعمليات أو ما كان منها مرتبط بالمخرجات ، لن يتم حسمها بدون صياغة رؤية واضحة ومتكاملة لأهداف التعليم ومقتضياته . كما تتسم سياسات التعليم في بعض البلدان العربية بقدرٍ عال من التذبذب . 

واستشهد التقرير في هذا السياق بالسياسات المتصلة بتعليم اللغات الأجنبية كمثال لغياب السياسات الواضحة والمتكاملة في البلدان العربية . إذ يبين التقرير وجود نماذج شديدة التباين والاختلاف في هذا الصدد ، فبعض الدول تعتمد مقرر اللغة الإنجليزية  وغيرها تعتمد الفرنسية ، وبعض ثالث يعتمد الاثنين . وفي الوقت الذي نجد فيه بعض الدول تبدأ مبكراً في تدريس اللغة الأجنبية، نجد دولاً أخرى ترجئها إلى مستويات متأخرة .. وقس على ذلك ما يحدث في باقي عناصر المنظومة التربوية من التباين والاختلاف. 

ثم يأتي التقرير إلى قياس نوعية التعليم من خلال مخرجاته ، منوهاً إلى صعوبة توفر البيانات والمعلومات اللازمة ، وغياب القياسات المقارنة بين الدول العربية نفسها من ناحية وبينها وبين سائر بلدان العالم، من ناحية أخرى. 

واستشهد التقرير ببعض الدراسات المتعلق بالتحصيل التعليمي في التعليم الأساسي التي أجريت في بعض الدول العربية ( مصر ، عمان ، البحرين ) مشير إلى أنها وعلى الرغم من افتقارها للبعد المقارن الذي يمكنها من التوصل إلى إستخلاصات أكثر إيجابية ، غير أنها تعطي مؤشرات مهمة عن نوعية التعليم الأساسي في البلدان التي أجريت فيها . 

وأياً كان أسلوب القياس ، فإن المؤشرات تدل على تدني مستوى التحصيل إجمالاً ولا سيما في المواد العلمية . ويزداد الأمر سوءاً بمقارنة ذلك بدول أخرى . فقد أشار التقرير إلى أن عدداً محدوداً من الدول العربية شاركت في الدراسات الدولية المقارنة المعنية بالتحصيل التعليمي ( الكويت  ، الأردن ، تونس ، المغرب ) وكان موقعها على نوعية التحصيل العلمي يزداد  تراجعاً إزاء البلدان المقارنة. 

نسق التعليم في الرؤية الاستراتيجية للتقرير: 

لقد احتل نسق التعليم في الرؤية الاستراتيجية المنزلة الثانية بين الأركان الخمسة لبناء مجتمع  المعرفة. فقد نادت الرؤية الاستراتيجية بالنشر الكامل للتعليم راقي النوعية على اختلاف مراحله وأنواعه. 

وانطلقت هذه الرؤية من التوجهات الآتية : 

· إيلاء أولوية لمرحلة ما قبل التعليم الأساسي ، وذلك عن طريق مد نشاط التعليم إلى مرحلة الطفولة المبكرة ، بما يعني امتداد نشاط المؤسسة التعليمية الرسمية إلى الأطفال في هذه المرحلة من العمر ، وأن تزود المؤسسات المعنية بهذه المرحلة بالبرامج التربوية الحديثة والكوادر المؤهلة والمتخصصة في هذا المجال . 

· تعميم التعليم الأساسي للجميع وجعل سنوات الإلزام فيه عشر سنوات على الأقل. وذلك بتوفير الخدمة التعليمية في هذه المرحلة لجميع الأطفال ذكوراً وإناثاً ولجميع الفئات الاجتماعية .

منوهاً إلى أن التحدي المستقبلي الأكبر الذي يواجه التعليم الأساسي في البلدان العربية يكمن في استبدال النظم التعليمية القائمة بنظم حديثة تتيح تعليماً جاذباً للأطفال ، تعليماً أكثر كفاءة وأرقى نوعية وبتكلفة  مادية ملائمة من خلال نماذج جديدة من البرامج التربوية على مختلفة مكوناتها . 

استحداث نسق مؤسسي لتعليم الكبار مستمر مدى الحياة: 
وذلك باعتماد نسق تعليمي يتسم بالمرونة والتطور والقدرة على مكافحة الأمية بصفوفها المختلفة ، وقائماً على مبدأ التعليم المستمر مدى الحياة حتى لخريجي التعليم النظامي ، ويعطي أولية للنساء  في برامج تعليم الكبار . 
على أن هذه التوجه مرهون بتكاتف الجهود العربية ومنظمات العمل العربي المشترك التي من شأنها  أن تشكل حملة جادة وفعاله للقضاء على الأمية الهجائية في عموم الوطن العربي وفي مدى زمني لا يتجاوز العقد. 

تحسين نوعية التعليم في جميع مراحله: 

ويختتم التقرير رؤيته الاستراتيجية لنسق التعليم العام برسم اتجاهات عامة لترقية جودة التعليم وذلك باعتماد أساليب التعلم الذاتي وتنمية ملكات التفكير النقدي والإبداعي والابتكاري . مما يستلزم بدوره إحداث تغييراً جذرياً في نظم التعليم العربية بما يجعلها تتمركز حول المتعلم وتعتمد برامج تربوية حديثة وأساليب تدريس جديدة ونماذج تقويم متنوعة . 

كما ينبغي القيام بعملية تقييم دورية لنوعية التعليم في مراحله كافة وخاصة بالمقارنة مع دول عربية وأخرى متقدماً معرفياً .  
التوصيات التي يمكن استخلاصها من التقرير 
لتحسين نوعية التعليم في اليمن

مقدمة :  
 لقد حقق اليمن وبفضل قيادته السياسية الحكيمة نمواً تعليمياً أفقياً ورأسياً ملحوظاً خلال العقود الثلاثة الماضية  ويزداد التقدير لما حقق في هذا الجانب عندما نعرف البداية المتدنية التي انطلق منها بناء النظام التعليمي الحديث في اليمن والتحديات السياسية والاقتصادية والسكانية . فقد وضعت الحكومة التعليم في قمة سلم أولوياتها وحققت بذلك نهضة تعليمية  شاملة تنتشر اليوم ثمارها في جميع ربوع وطننا الحبيب . غير أن ما أنجز في هذا المضمار يظل دون مستوى الطموح . إذ يواجه التعليم الكثير من التحديات والمشكلات ، يتجلى ذلك في وجود بعض الاختلالات  الماثلة بين مراحل التعليم وأنواعه ، وبين الجنسين من طلابه وبين الريف والحضر ، وفي تردي نوعيته سواء في مدخلاته أو عملياته أو مخرجاته ... . 

ولقد تبنت حكومتنا الرشيدة لمواجهة هذه التحديات مبدأ الاستراتيجيات القطاعية واعتمدت منهجاً علمياً لتطوير التعليم وتحديثه يستند على الكفاءات الوطنية ويستنير بالتجارب الخارجية ولا سيما المتمثلة بالجهود القومية والذي يأتي في إطارها هذا التقرير قيد المناقشة . 

وليس في وسعنا في هذا المقام أن نستعرض كل ما يمكن الاستفادة منه من معطيات التقرير ، وإنما حسبنا أن نركز على أبرز جوانب الاستفادة وعلى هيئة توصيات معنية بأهم مكونات العملية التربوية ، وذلك على النحور الآتي : 

· السياسة التربوية :  

· تفعيل القانون العام للتربية والتعليم رقم ( 45) لسنة 1992 بما يجعله أكثر تأثير في توجيه العملية التربوية بمختلف مكوناتها ، وذلك على النحو الآتي : 

· إعادة النظر في المبادئ والأهداف التربوية العامة المعلنة بما يجعلها على قدر معين الوضوح والتكامل . إذ نجد أن القانون قد أورد العديد من المبادئ ( ما يقارب العشرين ) وعلى نحو مفصل وشامل لجميع مطالب الفرد المتعلم ومطالب المجتمع ، في حين اقتصر القانون على إعلان خمسة أهداف للنظام التربوي ، وعلى نحو من العمومية وعدم الوضوح والخلط بين الغايات والوسائل . وكان من الأحرى أن تعلن أهداف مناظرة لعدد المبادئ والأسس ،ذلك أن النظم التربوية لا تقوّم فعاليتها وكفاءتها في ضوء ما أعلن من المبادئ ، وإنما يقوّم أداؤها على وفق ما أعلن من أهداف . فعلى سبيل المثال ، غابت عن الأهداف قضايا كبرى كقضية الوحدة اليمنية وترسيخها ، وقضية التجربة الديمقراطية التي يعيشها شعبنا ، كما افتقرت مصادر اشتقاق الأهداف إلى مصادر أخرى غير المعلنة ، مثل العلم والتكنولوجيا ومعطيات الفكر التربوي الحديث وغيره . ثم أن هذه المبادئ والأهداف ، وعلى الرغم مما يعتورها من جوانب القصور والضعف في عملية بنائها وصياغتها ، فقد ظلت بعيدة عن التأثير في سير العمل التربوي ، وعليه ينبغي اتخاذ الإجراءات الآتية : 
· إعادة  بناء وصياغة الأهداف التربوية العامة وعبر مشاركة المختصين في مختلف جوانب العملية التربوية وصولاً إلى المعلمين .
· ترجمة هذه الأهداف إلى مستوياتها المختلفة وصولاً إلى مستوى المادة الدراسية والكتاب المدرسي . فنحن اليوم نجد كتباً دراسية مشتملة على أغراضها التعليمية ، ولكن من أين اشتقت هذه الأغراض . وما المستوى الذي يسبقها ؟ وما مدى علاقة هذا الأغراض بالأهداف العامة وأهداف المراحل التعليمية ؟ لا يوجد ما يؤكد صلة هذه الأغراض التعليمية بما سبقها من الأهداف وعلى مختلف المستويات . 
· نشر الأهداف التربوية بعد ترجمتها إلى مستوياتها المتعاقبة ، في لائحة لتوزع على مختلف العاملين في الميدان التربوي وصولاً إلى المعلمين . 
· توحيد الأعمال والجهود الاستراتيجية القائمة في الميدان التربوي . إذ نجد العديد من الاستراتيجيات التي لا يوجد ما يؤكد العلاقة فيما بينها وما يوحد ويوجه جهودها ويبرز التكامل فيما بينها . فعلى سبيل المثال ، هناك استراتيجية لمحو الأمية استراتيجية للتعليم الأساسي وأخرى لتعليم الفتاة وثالث للتعليم الجامعي وهكذا ، دون وجود استراتيجية عامة للنظام التربوي إجمالاً ، لتتفرع منها هذه الاستراتيجيات . 
· الأمية وتعليم الكبار :

تعد الأمية أبرز التحديات التي تواجه البرامج التنموية في مختلف الجوانب المجتمعية . فهي تحول دون امتلاك المواطن الذي يعاني منها للحد الأدنى من المعرفة والمهارات وتحول دونه وممارسة حقوقه وأداء واجباته . وتمثل نسبة الأمية في أي بلد أحد مؤشرات الأداء التعليمي ، نجاحاً أو إخفاقاً ، في وظيفته التنموية . 

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة في هذا الجانب غير أنها تظل دون مستوى الطموح . إذ تجاوز نسبة الأمية في بلادنا ( 47%) بين السكان في الفئات العمرية عشر سنوات فأكثر ، وعلى مستوى الجنسين تبلغ بين الإناث (76.5%) بينما تنخفض بين الذكور إلى ( 27.7%) ومن السكان غير الأميين والبالغة نسبتهم ( 52.8%) نجد أن 33.9% منهم تقتصر معرفتهم على القراءة والكتابة فقط و ( 2.8% ) يحملون الشهادة الابتدائية و ( 7.9% ) يحملون مؤهل المرحلة الأساسية و (5.1%) حاصلين على الشهادة الثانوية و ( 1.6%) فقط حاملين الشهادة الجامعين والباقي وهو ( 1.5 ) موزعين بين ثانوية فنية ومعاهد مهنية ودبلوم بعد الثانوية . 

ولتفعيل برامج محو الأمية ينبغي اتخاذ العديد من  الإجراءات لعل أهمها ما يلي  :  
· إيجاد درجات وظيفية لخريجي قسم تعليم الكبار للاستعاضة بهم عن القائمين بعملية التدريس بمراكز محو الأمية . 

· وضع مناهج مرنة وملبية لمطالب المنتسبين لبرامج محو الأمية . 
· إيجاد حوافز للدارسين في هذه المراكز ولا سيما الإناث وفي الريف على وجه التحديد .. . 
· مرحلة ما قبل التعليم الأساسي : ومن أهم التوصيات التي يمكن استخلاصها في هذا الجانب ما يلي : 
· تبني الدولة لمؤسسات هذه المرحلة من دور الحضانة ورياض الأطفال . 
· اتخاذ سياسة صارمة تجاه القطاع الخاص المستثمر لهذه المؤسسات بما يجعله يوفر أبسط مقومات الوفاء بمطالب النشء في هذه المرحلة المبكرة . 
· توفير درجات وظيفية للمتخرجين من أقسام رياض الأطفال والتربية المبكرة . وينسحب هذا القول على واقع التعليم الأهلي إجمالاً . ففي الوقت الذي يتوقع منه أن يتجاوز نوعية التعليم الحكومي أو على الأقل يناظره ، نجد أن نوعية التعليم الأهلي وبجميع مكوناته من مدخلات وعمليات ومخرجاته نجدها في كثير من الأحيان دون مستوى نوعية التعليم الحكومي . 
· المرحلة الأساسية  : 

 التلاميذ :  يشكل التعليم الأساسي القاعدة الأساسية للنظام التربوي في أي بلد من البلدان . ولقد عملت حكومتنا الرشيـدة على نشر هذا التعليم وتوسيعه ليصل إلى كافة أبناء الشعب اليمني . فقد زادت أعـداد الملتحقين في التعليم الأساسي من ( 25.000) تلميذ وتلميذه عام 1970/1971م إلـى (3.401.508)تلميذ وتلميذه عام 2000/2001 إلا أن ما تحقق يظل دون المستوى المطلوب حيث أن (37.7) من السكان في السن الموازية لازالوا خارج إطار التعليم الأساسي معظمهم من الإناث . إذ يبلغ معدل الإناث غير الملتحقات بالتعليم الأساسي في السن العمرية الموازية (53.7%). مما يبرز بوضوح مشكلة عدم تساوي الفرص التعليمية بين الذكور والإناث وبين الريف والحضر . 

ولمعالجة هذه الإشكالية أو التخفيف منها ينبغي اتخاذ العديد من الإجراءات تأتي على رأسها ما يلي: 

· رفع معدلات القبول والاستيعاب عبر تفعيل مبدأ الإلزام واتخاذ الإجراءات الصارمة لتنفيذه . 

· تشجيع الإناث ولا سيما الريفيات للالتحاق بالتعليم بإعفائهن من بعض الرسوم الدراسية أو لوازم العملية التربوية . 
· تطبيق نتائج بحوث الخارطة المدرسية المعنية بعدالة توزيع المباني المدرسية والخدمات والتجهيزات التعليمية.  
· توفير المعلمات وتشجيعهن على أداء الخدمة التدريسية في المناطق الريفية . 
· تفعيل دور مجالس الأباء بما يجعل أولياء الأمور أكثر إدراكاً لأهمية تعليم أبنائهم وبناتهم ... 
المعلمون  ومن أهم التوصيات في هذا الجانب ما يلي :  
· توحيد مصادر إعداد المعلمين وتفعليها بتبني سياسة واضحة ومعايير دقيقة لاختيار وتوزيع المعلمين.
· إعادة النظر في وضعية معلمين الصفوف الأربعة الأولى من التعليم الأساسي إذ أن الواقع يشير إلى تدني النظرة إلى المعلمين أو المربين  العاملين في هذه المستويات ، والتي تتجلى في تعيين ذوي المؤهلات العلمية والتربوية المتدنية ( ثانوية أو دبلوم تربوي) للتدريس في هذه الصفوف الأولى . وكان من الأحرى أن يعين ذوي المؤهلات التربوية الجامعية ولا سيما من الإناث للعمل في هذه الصفوف المهمة التي يبنى عليها العمل التعليمي والتربوي في الصفوف والمراحل اللاحقة .
· منح المعلمين مرتباتهم في أوقاتها المناسبة ، إذ نجد أن هناك تأخيراً ملحوظاً في منحهم مستحقاتهم ، مما يشعرهم ببعض الاستياء والشعور بالدونية وبما يؤثر سلباً على مستوى أدائهم التدريسي . 
· تفعيل قانون المعلم فيما يتعلق بحوافز وترقيات المعلمين . 
· وضع أعداد معيارية من التلاميذ للمعلم الواحد . 
· تأهيل وتدريب المعلمين غير التربويين . 
· تفعيل برامج التدريب أثناء الخدمة . 
· تفعيل إدارة التوجيه والتفتيش والإشراف التربوي . 
· توفير درجات وظيفية للمتخرجين من بعض الأقسام النوعية ولا سيما في التربية الرياضية والتربية الفنية ، والتربية المبكرة والتربية الخاصة والإرشاد التربوي . 
المناهج التعليمية: 
· ولتفعيل نورد أبرز التوصيات على النحو الآتي :   

· إعادة النظر في الأهداف التعليمية المتعلقة بالمناهج الدراسية وذلك من حيث : 

· توضيح أطرها المرجعية ، بمعنى توضيح مصادر اشتقاقها ومدى علاقتها بالأهداف السابقة لها ولا سيما أهداف المراحل التعليمية . 
· شمول الأهداف لمختلف جوانب شخصية المتعلم ( عقلاً ووجداناً ومهارة ) .  
· إعادة النظر في المحتوى في ضوء الأهداف المحددة وبشكل يحقق التوازن بين مطالب الفرد ومطالب المجتمع ومطالب العصر . 
· إشراك المعلمين في عملية بناء المناهج وتدريبهم عليها والأخذ بملاحظاتهم في عملية تعديل وتجديد المناهج . 
· الاستفادة من تجربة دول الخليج في تطوير المناهج أو غيرها من الدول العربية . 
· توفير الكتاب المدرسي في الوقت المناسب ولا سيما لأبناء الريف . 
· توفير الوسائل  التعليمية والتسهيلات المدرسية .
· تدريب المعلمين على استخدام أساليب تدريس تتمحور حول المتعلم . 
التقويم والقياس : ومن أهم التوصيات في هذا المحور ما يلي : 
· تحسين عملية التقويم التربوي بما يجعلها تواكب الاتجاهات التربوية الحديثة لتكون عملية تقويم شاملة ومستمرة ومتنوعة . 
· تدريب المعملين ولا سيما غير التربويين على كيفية إعداد أدوات التقويم والاختبارات . 
· وضع دليل المعلم في التقويم والاختبارات وتوزيعه على جميع المعلمين . 
· إيجاد بنك أسئلة للمواد الدراسية المختلفة لمساعدة المعلمين في اختيار أسئلة تقويم منها أو الاسترشاد بها عند وضع الأسئلة . 
· قياس نوعية التحصيل العلمي للتلاميذ اليمنيين في ضوء مقارنتها بقياسات دول عربية أخرى ولا سيما دول الخليج العربية . 
الإدارة المدرسية : ومن أهم التوصيات في هذا المحور ما يلي : 
· توفير الكوادر الإدارية المؤهلة تأهيلاً إدارياً فاعلاً . 
· تفعيل المعايير القانونية المتعلقة بتعيين المديرين .
· إعادة النظر في أوضاع شاغلي الإدارات المدرسية الحاليين وذلك بتوفير الفرص لتأهيلهم وتدريبهم على مطالب هذه المهمة  . 
التعليم الثانوي :  
وينسحب هذا القول على المرحلة الثانوية ووفقاً لخصوصيتها ومطالبها وبمختلف مكوناتها ، ويضاف إلى ذلك تنويع هذا النوع من التعليم بما يتفق ومطالب التنمية ، وكذا توسيع البدائل لاستيعاب خريجي التعليم الثانوي ، إذ تشير الإحصائيات إلى وجود أعداد هائلة من خريجي الثانوية الذين لم يحصلوا على فرصة مواصلة الدراسة سواء في المرحلة الجامعية أو في المعاهد والكليات الوسطية . كأن تعمم تجربة كليات المجتمع على مختلف محافظات الجمهورية  وتفعيل مؤسسات التعليم الفني والمهني لمواجهة هذا التحدي . 

وختاماً ، نأمل أن نكون عبر هذه الورقة قد وفقنا في تسليط الضوء على أبرز معالم هذا التقرير القيم وإبراز مكانة نسق التعليم فيه ، واستخلاص ما يمكن أن يستفاد منه  لتفعيل دور  النظام التعليمي في اليمن في عملية التنمية الإنسانية خاصة والتنمية المجتمعية الشاملة عامة . 
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